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التشريع بأ وامر في الحالة الاس تثنائية
*

 

 جامعة تلمسان -/أ  /أ س تاذ مساعد  -ميمونة سعاد

 :الملخص

ن الحياة العملية المرتبطة بنشاطات الدولة أ ظهررت انرم مرل العسرا جردا أ ن تلرلط السرلطة الت    ير ة  ا 

ل السررئ لررئهو اةهو يرة في با لت ظيم وان يللط البرلم ان بالتشريع، ال مر الذي أ دى بأ غلر  دسراتا اائا رر ا 

 .حالة الضرو ة بالتدخل في المجال التشريعي العائد للسلطة التشريعية وذلك عل طريق ال وامر

 .ئيةالاس تثناأ وامر ،  ئهو اةهو ية ، برلمان، الحالة  :الكلرت الم تاح ة

Résumé: 

La vie pratique relative aux activités de l’Etat a démontré qu’il est désavantageux que 

l’exécutif se restreint au pouvoir réglementaires et que le parlement se consacre a légiférer. 

D’ailleurs, ce qui a mené la plupart des constitutions Algériennes à permettre au président de 

la république, en cas de nécessité, d’intervenir dans le domaine législatif par le biais  des 

ordonnances présidentielles. 

Mots-clés : ordonnances, président de la république, parlement, l'état de nécessité. 

 :مقدمة

ل قوله بان كل الدسات رررما يمك
1
ل حرد الصن نلىرا عرـ الحالر ة الاس تثنائ ر ة وأ عطرا   الر  عرتهارا اائائررر ا 

هو السررئ لمملرل  621في مادتم  6991يد الذي جاء بم دسترو  لرئهو اةهو ي ة حق ال علان عنها، لكل ااد

مجمردا  نوعرة مرل القواعرد  السلطة الت    ي ة باس تعرل أ سلوب التشرير ع برأ وامر أ ا راء الحرالة الاسر تثنائية أ ي ا 

كررر وااردرر بالذ. الاسر تثنائيةالقانونية في المجال المخلىص للسلطة التشريعية وذلك في ظرف اس تثنائي هو الحالة 

صراحرة ل مجمردا  هر ل ال وامرر مرل  6991أ ن الشرط الوح د مل ال اح  ة الموضوع  ة الذي نرص عليم دستررو  

طا  سريان الحالة الاس تثنائية، لكل بالرغ م مل ذلك يمكرل اسر تنتا   طرف  ئهو اةهو ية هو أ ن تكون في ا 

صخر أ ل وهو محر ل أ و موضروا ال وامرر اللىراد ة في هر ل الحرالة مرا مرل ال اح رة الشركلية تهقرد او ر  أ  . شرط أ

ومنم، فما هي شروط اتخراذ هر ل ال وامرر، ومرا هي طبيعارا . اتخاذ ه ل ال وامر في مجلو الوز اء 6991دس تو 

                                                           
*
يداا المقال   22/66/2262: تا يخ ا 

 22/62/2262: تا يخ تحكيم المقال
1
6991مل دسترو   91، وك ا المادة 6979مل دس تو   79، الم ادة 6991مل دسترو   622، المادة 6911مل دسترو   29انظر، المادة  -

.
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ل مطلبين سهتضمل ال ول شروط ال وامر اللىاد ة عل  ئهو اةهو يرة في  القانونية؟ لذا س  قسم ه ا البحث ا 

 .للاني تهس  حاول مل خلاله بحث الطبيعة القانونية له ا ال وا مل ال وامرأ ما المطل  ا الاس تثنائيةالحالة 

 الاس تثنائيةشروط ال وامر اللىاد ة في الحالة : المطل  ال ول

 .ه ل الشروط منها ما هو موضوعي والصخر شكلي

 الشروط الموضوعية لل وامر اللىاد ة في الحالة الاس تثنائية: ال را ال ول

 .وضوع  ة في شرط الحالة الاس تثنائ  ة وك ا محل ال وامر اللىاد ة أ ا اءهاوتتملل ه ل الشروط الم

 شرط الحالة الاس تثنائية: أ ول 

أ كررا ااسرراعا في تحديررد الشررروط الوا رر  تواتهرهررا لتقررررر الحررالة  6991مررل دسرر تو   91لقررد جرراءت المررادة 

 .الاس تثنائية، ومنم ت قسم ه ل الشروط ا ل شروط موضوع  ة وأ خرى ا  رائية

 : تتملل ه ل الشروط الموضوعية :الشروط الموضوعية لتقررر الحالة الاس تثنائية  - 6

و ود خطر داهم، عـ أ ن الخطرر في المعنى القانروني ي صررف  91لقد اشترطا الم ادة : و ود خطر داهم  –ا 

ل حالة واقع  ة ت    بضرر  يلىه  ملى الح ح وير ة، تهدددهر ا بالرئوال أ و الانتقرا  ماننيرة القرول بتروتهر ول  . ا 

والخطرر ااسر يم هرو الخطرر الذي . أ ن ركون الخطر  س يما وحال: شرط الخطر، لبد أ ن يتوتهر ته م ش يئين هر

يتجاوز في شدتم المخاطر المعتادة والمأ لوتهة، أ م ا الخطر الح ال ته قلىد بم الخطر الذي ركون قد بدا تهعلا ولم ينترم 

عرل الم ادة أ ما الخطر المحتم. بعد أ و انم مس تقبل ، ون و الحر  91ل، تهلا يعتبر مل قبل ال خطا  ال  اسمر  با 

مرل  –ي طبق عـ الخطرر الذي وقع واناى  عـ أ ن تقدرر  سرامة الخطررر مترررور لرئ ر و اةهو يرة يما سرم 

تحا  قابة البرلمان والقضاء –الم روض 
2

  . 

أ و اسر تقلالها  أ و سرلامة  أ ن ركون للخطرر الداه م انعانسات عرـ مسسسر ات الدولر ة الدس تو ير ة  –ب 

الموضروعات الر  يقرع علدرا الخطرر عرـ سر  ل الحصرر وهي  6991مرل دسر تو   91المرادة لقد ح ددت : ترابها

ولكل هل يشترط ل علان الحالة الاسر تثنائية أ ن . المسسسات الدس تو ية للبلاد، أ و اس تقلالها أ و سلامة ترابها

ل توق هرا عرل السرا الم رتظم أ ط تتوقر  ييرة عرل  ركون الخطر الوا د  عـ الموضوعات سال ة الذكرر قد أ دى ا 

جابة عـ ه ا السسال ررى ال س تاذ مرراد ب د ان أ عرلها ؟ للا 
3

بأ نم رك ي تعا السلط ات عل سراها، أ و السرا 

ن بقروة ول يشترط أ ن ركون قد أ مجمابها الشلل أ و العجئ الكلي وه ا مرا ي سرررل تطلر  انعقراد البرلمر ا. بلىعروبة

 .، وهو ما يعني أ ن البرلمان لهو في حالة عجئ91القانون ع د اللرجوء لتطبيق المادة 

                                                           
2
دا ة العامرة في ظرل الظرروف الاسر تثنائية ،  سرالة دكترو ال دولة في القرانون العراط، ييرة انظر ، مراد بد ان ، الرقاب ة القضائية عـ أ عررل ال  - 

 .12،  2222-2221الحقوق ، جامعة   لالي الياب و ، س يدي بلعباس ، 
3
  .12انظر، مراد بد ان ، المر ع السابق ،    -- 
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ن المرادة : السلطات الاس تثنائية ال  يجوز لررئهو اةهو يرة أ ن يما سرها في الحرالة الاسر تثنائية -  مرل  91ا 

سر تثنائية دون أ ن تبرين  ئرهو اةهو يرة سرلطات اسر تثنائية واسرعة لموالحر ة الحرالة الا أ عطرا 6991دس تو  

 :               نطاقها، ومنم تهنطاق ه ل السلطات هو كالصتي

لوراء   أ و تعرديل :المجال الدس تو ي *  ن ال ق م ال رنسير مت رق عرـ انرم ل يجروز لررئهو اةهو ير ة أ ن يقروط با  ا 

ان بعض ال قم ال رنسير قرد الدس تو ، ل ن ه ا الحرق يعود للسلطة التأ سهس  ة ال مجمل  ة أ و المنشاة، ومع ذلك ته

ل انم يجوز لرئهو اةهو ي ة أ ن يوق  العمل بربعض أ حرانط الدسر تو  ذه  ا 
4

ل انرم يجر  أ ل ي ار الحرق  ، ا 

ل وقر  العمر ل بربعض أ حرانط الدستررو ، ت ساا واسع ا، تهال علان عل الحالة  الاس تثنائية ل يسدي م  براشرة ا 

 .بل لبد مل مجمدو  قرا  صرير  مل  ئهو اةهو ية به ا المع نى محددا ما هي المواد الموقوف العمل بها

ل يثرو  أ ي ا شانل في ه ا اللىدد، ل ن  ئهو اةهو ير ة هرو مجمراحبم في الظرروف العاديرة : المجال الت ظيمي * 

، وبالتالي هو مجماحبم ك لك في الظروف الاس تثنائ  ة، وهرو ل تترا  6991مل دسترو   622/6بمقتضى الم ادة 

ل ا مجمدا  أ وامرر، بل يما سم بمراس  م   ._تهردية أ و ت ظيمية  –مل اجل مما س تم ا 

، ته جروز لرئ ر و اةهو يرة أ ن يشرررا برأ وامر في 6991مرل دستررو   621طبقا ل ص المرادة : المجال التشريعي* 

ذا   ع را . الاسر تثنائية ومعرنى ذلك أ ن له الحرق في أ ن يتردخل في المجرال المخلىرص دسر تو يا للبرلمر ان الح الة وا 

مل ن و الدسترو  تهقد أ لئما انعقاد البرلم ان بقوة القانون خلال الحالة الاس تثنائية، لكل ه ا ل يعني  91للردة 

رر، ذلك ل ن دو  البرلمران ل يتعردى سروى  قابرة بالضرو ة منع  ئهو اةهو ية مل مما سة حقم بالتشريع بأ وامر

 . ئهو اةهو ية ول يلى ل ا ل حد التشريع أ ا اء ه ل الحالة 

المتعلقة بالحالة  91ما يلاحظ بان المادة : المجال الئمني للحالة الاس تثنائية وال  راءات اللىاد ة استنادا لها –د 

وعليرم، يجر  أ ن ينارىي . ن ال  رراءات اللىراد ة اسرتنادا لهراالاس تثنائية لم تحدد م دة سريانها وك ا مردة سريا

ل مما سرة اختلىامجمرها بلىرو ة  91العمل بالمادة  مباشرة بمجرد زوال الظروف الاس تثنائية، وعررودة السرلطات ا 

منتظمة، كر ررى جان  مل ال ق م انم يج  التمييز بين نوع رل مل ال  رراءات ال  يتخ هر ا  ئرهو اةهو ير ة، 

مل الدس تو  تهلا  622/6ال  تدخل أ مجملا في المج ال المخلىص له في الظرروف العادية وال  حددتها المادة  تهتلك

 .        مانع مل بقائها، ل نم هو المخترص بها سرواء في الظروف العادي ة أ و الظرروف الاس تثنائية

ته جر  أ ن ترئول بررئوال  أ مرا ال  رراءات الر  تردخل في مجررال للىرص لسرلطة أ خررى في الظررروف العاديرة،

مرل  621و 91الظروف الاس تثنائية، ل ن السلطات المم وحة لرئهو اةهو ية في هر ل الحرالة بمقتضىر المرادتين 

، وال  تدخل في الظرروف العادية في اختلىا  سلطة أ خرى هي اس تثن اء ولهو قاعدة عامرة، 6991دس تو  

ذا تواتهرت شروط ل ا   .كر ل يمكل أ ن يقاس عليم –و ود ال زمة  – م والاس تثن اء ل يمكل أ ن يطبق ا 

 :الشروط ال  رائية لتقررر الحالة الاس تثنائية  - 2

                                                           
4
 - Cf. George VEDEL, Droit administratif, 6

eme 
éd, P.U.F, Paris, 1976 ,p.856.   
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ل الشروط الموضوعية ه رار شروط ا  رائيرة، يجر  عرـ  ئرهو اةهو ير ة أ ن تترنرا أ ا راء تقرررر  بال ضاتهة ا 

ل الحالة ال س تثنائ  ة وتتملرل هر ل الشرروط في ةو ة استشرا ة بعرض الشخلىريا ت والهيئر ات، والاسر  ا ا 

ل ا رر ا البرلمرر ان بقرروة القررانون، هرر ا يررم ة الرر ص عليررم في المررادة         مررل 91بعررض الهيتررات، بال ضرراتهة ا 

 .  6991دس تو  

ل المرادة : استشا ة  ئهو المجلو الشعبي الوطني و ئهو مجلو ال مة والمجلو الدس تو ي –ا   91بالر وا ا 

ذا لم يت ين أ ن الاستشا ة ت عد مسالة ا  با ية، حتى ولو كان الرأ ي ال اتج عنها غا ملررئط في حرد ذاترم، لذلك تهرا 

يقررم  ئررهو اةهو يرر ة بررتلك الاستشررا ة، كان ورر  غررا دسرر تو ي يجرروز الطعررل ته ررم قضررائيا برردعوى  رراوز 

ذا وجدت ظروف يس تحيل معها الق اط بالستشا ة، كقوة قاهرة، عـ أ ن الا. السلطة ل ا  سر تحالة يجر  اللهم ا 

 .أ ن تكون مطلقة

ل المجلو ال عـ لل مل ومجلو الروز اء –ب  بما أ ن  ئهو اةهو ي ة هو ن سم  ئهو المجلسرين، : الاس  ا ا 

ص ائها، عـ أ ن ما يقال في المجلسين ل يلئط  ئهو اةهو ية مل ال اح ة القانونية وبمعرنى أ دق، . تهانم قد يسثر عـ أ

 .ا ملئط بال خ  بما يقوله المجلسين ل نم يبق  ما يلىد  عنهر مجرد  أ ي ل غاتهان  ئهو اةهو ية غ

ل منررع  ئررهو : ا رر ا البرلمرران و رروبا  –   ن هرر ا الشرررط ال  رررائي هررو الضرررنة الحق ق رر ة الرر  تررسدي  ا  ا 

مرررل  621و 91اةهو يررر ة مرررل التعسررر  في اسررر تعرل السرررلطات الاس تثنائ ررر ة المخرررولة له بمقتضىررر المرررادتين 

لن مما س ة  ئ  و اةهو ير ة لرتلك الاختلىامجمرات في ظر ل الحالر ة الاسر تثنائية، تكرون تحرا  6991دسترو 

ل المح رة العليرا لرتهولة بامرة الخيانرة العظمر ، وذلك طبقرا  حالترم ا  ذا حاد عل الطريرق ا   قابة البرلمان الذي له ا 

                                                                               .                           6991مل دس تو   627للردة 

 محل ال وامر اللىاد ة في الحالة الاس تثنائية : ثانيا 

مما ل شك ته م أ ن المسس و الدس تو ي اائا ري قد اقرر صراحرة لسرلطة  ئرهو اةهو يرة بالتشرريع في الحرالة 

ذا كان مررل المسررم  بررم أ ن  تررد ال وامررر ل طرراق القررانون العررادي، تهرران المسسررو الدسرر تو ي الاسرر تثنائية، وا 

تعررف بالقروانين العضروية، تتمريز مرل ح رث ال  رراءات  6991اس تحدث تهئة جديدة مرل القروانين في دسر تو  

سرررر تثنائية                    ومررررل ل، هررررل يمكررررل أ ن يمترررر د نطرررراق ال وامررررر في الحررررالة الا. والمجررررال الذي تترررردخل ته ررررم

ل القوانين العضوية  ؟ ا 

ل أ ن ال  راءات الاس تثنائية المطلوب مل  ئرهو اةهو يرة اتخاذهرا : " ذه  ال س تاذ نصر الديرل بل طي و  ا 

أ ا اء الحالة الاس تثنائية ل تق  ع د التشريع برل تطرال باا السرلطات ومرل ل ل يمكن را أ ن نسر تثني المسرائل 

"طا ال  ت ظم بقوانين عضوي ة مل ه ا ال  
5
. 

                                                           
5
انظر ، نصر الدرل بل طي و  ، السرلطات الاسر تثنائية لررئهو اةهو يرة اائا رري والضرر ت الدسر تو ية للحقروق والحرريات العامرة،  سرالة  - 

  .291،   2221 – 2222دكتو ال دولة في القانون العاط ، يية الحقوق ، جامعة س  دي بلعباس ، 
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س تثنائ  ة وال  يما س مل خلالها  ئرهو اةهو ير ة اختلىامجمرات ل تعرود ا ن صحة ال وامر اللىاد ة في الحالة الا

نما للسلطة التشريعية، ل تتوق  عـ ترواتهر الشرروط الموضروعية برل لبرد بال ضراتهة ا ل ذلك مرل و رود  له وا 

 .شروط شكلية

 الشروط الشكلية لل وامر اللىاد ة في الحالة الاس تثنائية: ال را اللاني

 :  ل الشروط مل خلال نقطتين س  حاول د اسة ه

 اتخاذ ال وامر في مجلو الوز اء: أ ول 

تهقبل أ ن يلىد  ال مر يعرض كمشروا أ مرر عـ مجلرو الروز اء، كرر هرو الشرأ ن بالنسر بة لمشرا يع القروانين مرع 

استبعاد اخ   أ ي مجلو الدولة حول موضوا ال مرر، وقد ركون الس   في ذلك خامجمة في الحرالة الاسر تثنائية 

ن ه و طبيعة الظرف الذي يقضي الاعة في اتخ اذ التدابا اللازمة، وفي ه ا الس ياق يطررئ التسر ا ل حرول ا 

 كان يمكل لرئهو اةهو ي ة اس تخداط حق ال  تو بلىدد أ مر ررتهضم الوز اء و ئهسهم ؟

ل لحازا تحا سرلطة  ئرهو اةهو يرة، وبمرا أ ن ال ظر اط اائا  رري ل يأ خر  ب ظراط ول  ا مجلو الوز اء ل يملل ا 

التوق ع المجاو  أ و التوق  ع المئدو  مل طرف  ئهو اةهو ية و ئ  و الحكومرة، تهررئهو اةهو يرة لرل يجرد أ يرة 

مجمعوبة في اتخ اذ القرا  الذي ررال مناس با
6
. 

 عرض ال وامر عـ البرلمان : ثانيا 

ن المسسو الدس تو ي اائا ري لم ي ص عـ و وب عرض ه ا ال وا مل ال وامرر عـ البرلم ان ليواتهق علدرا . ا 

ل أ ن ا  ا البرلم ان بقوة القانون مع ال  كرين البرلمران مرل  مما سرة لكل في ه ا الس ياق ررى جان  مل ال ق م ا 

لورراء مررا اتخرر ل  ئررهو . نشرراطم التشررريعي، كررر لررو كان في دو  الانعقرراد العررادي ذ يمكنررم أ ن ي رراقق ويقررر  ا  ا 

ذا تطل  ال مر ته  أ ن تيل  ئهو اةهو يرة عرـ المح رة العليرا لرتهولة بامرة الخيانرة العظمر  أ و  اةهو ي ة، وا 

يلئمم بالس تقالة
7

  . 

ل  أ ن البرلم ان ل يجوز له أ ن يمر ا س دو ل المعتراد والمربر  في ذلك هرو  أ ما ااان  الصخر مل ال قم تهقد ذه  ا 

في قضرية  6916الحالر ة الاسر تثنائية عراط وهو ما  رى عليم العمرل ع رد تطبيرق . خطو ة الوضع واس تعجاليت م

اائا ر، ح  ث قر  الرئهو ال رنسي ديورول أ ن العلاق ات بين الحكومة والبرلمر ان يجر  أ ن اس ررر عرـ ال حرو 

مل دسترو  اةهو ية الخامسة  61المقرر  في الظروف العادية ما لم تتعلرق با  راءات متخ ة استنادا للم ادة  
8
 . 

                                                           
6
 . 62للالث ، اائا ر،   ، العدد ا2229انظر ، عق لة خرباشي ، التشريع عل طريق ال وامر ، مجلة الد اسات القانونية ، اتهريل  - 

7
 - Cf. Georges MORANRE, Le contrôle des décisions prises au titre de l’article 16, recueil Dalloz , Paris ,

1982, p.113.  
8
 -Cf. Dimitri George LAVROFF, Le droit constitutionnel de la 5

eme  
république, 3

eme 
éd, Dalloz, Paris ,1999, 

p 875.  
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ذ بمو ر  الررأ ي      /  27ويبدو أ ن المجلو الدس تو ي اائائرري قد ا رم منحر  ااانر  اللراني مرل ال قرم، ا 

 99/ د .ط/ ا .ق. 
9 

  ة في الحالة الاس تثنائيةتح رظ عـ  قابة البرلم ان عـ ال وامر المتخ
10
. 

ذا كر ان سر   تقرررر الحرالة : في حين ررى ال س تاذ الدكترو  مراد بد ان بأ نرم يجر  أ ن نمريز ه را برين حرالتين تهرا 

 ة ه را يسر تحيل الاس تثنائية هو الخطر الذي أ مجمراب البرلمران بحيرث منعرم مرل الا ر ا، تهران ال وامرر المتخر

ذا تقرر ت الحرالة الاسر تثنائية لسر   ل يتعلرق بالخطررر الذي يلىره  . عرضها عـ البرلم ان للمواتهقة علدا أ مرا ا 

وفي ه ل الحالة، ونظرا لموق  المسسو الدسر تو ي الذي الرلط جانر   . البرلمان، تهان ه ا ال خا عليم أ ن يجتمع

مرا أ ن يعررض ترلك : بيناللىما،  تهان  ئهو اةهو ي ة ركون ل ررا  مرا أ ل يعررض ال وامررر عرـ البرلمر ان، وا  ا 

                  وهرررو احررر ل غرررا وا د مرررل ال اح ررر ة العمليرررة وذلك نظررررا لت رررادي الدخرررول -ال وامرررر عرررـ البرلمررر ان 

 .–في صراا مع البرلم ان 

 ةالتك ي  القانوني لل وامر اللىاد ة في الحالة الاس تثنائي: المطل  اللاني

ل اسر تعراض موقر  كل  ن الحديث عل الطبيعة القانونية لل وامرر اللىاد ة خلال الحالة الاس تثنائية، يدتهعن ا ا  ا 

 . مل ال قم والقضاء منها

 موق  ال قم مل التك ي  القانوني لل وامر اللىاد ة في الحالة الاس تثنائية: ال را ال ول

اللىاد ة في الحالة الاس تثنائية كان مح ل خلاف بين ال قهراء،  ما يمكل قوله بان تحديد التك ي  القانوني لل وامر

ل موق  ال قم ال رنسي   (.ثانيا)ل اائا ري ( أ ول) لذا سنتطرق ا 

 موق  ال قم ال رنسي : أ ول

قرد ذهر   أ ي مرل ال قر م ال رنسير: ا ن الا اهات ال قهية ال  ظهرت في ه ا اللىردد  للرا تهريما يري 
11
ل   ا 

اعتبا  أ ن قرا ات  ئهو اةهو ي ة اللى اد ة في ه ا الشأ ن تعد بملاب ة قرا ات مل نوا خرا ، باعتبا هرا تنشر  

ن ه ا الرر . تهئة قانونية مل ال و ال أ عـ مرل القانرون ن سم أ ي لم يسيردل احرد ل ن ال خر   برم مع رال الاعرتراف ا 

وهر ا مرا . بو ود سلطة عليا لم ينش ئها الدسترو ، وهي اسمو عـ باا سلطات الدولة ال  أ نشراها ال دستررو 

 .يتناقض  اما مع المبادئ العامة الدس تو ية، والمشروعية 

صخرررر غررا أ ن ا ررال أ
 12

 هرر ا الشررأ ن هي مررل أ عرررل ررررى أ ن اعتبررا  أ ن قرررا ات  ئررهو اةهو يرر ة اللىرراد ة في

ل الحالة الاس تثنائية، بحيث ل يمكل للقرا  أ ن رراقارا وذلك عرـ أ سراس الحكومة ، شانها شان قرا  اللجوء ا 

                                                           
9
، يتعلررق بمراقبرة مطابقر ة القانررون العضرروي الذي تر دد  6999ته  رري  26المرس خ في  99/ د .ط/ ا .ق. /  27     أ ي المجلو الدس تو ي - 

 .        62      . . .ت ظيم المجلو الشع بي الوطني ومجلو ال مة وولها وك  ا العلاقة بهنهر وبين الحكومة،  
10
  . 62انظر ، عق لة خرباشي ، المر ع السابق ،    -

11
 - Cf. Marcel PRELOT, Institution politique et droit constitutionnel  , 2

eme 
éd, L.G.D.J, Paris, 1961, p.650.  

12
 -Cf. Jean RIVERO, Droit administratif, 2

ème
 éd, Dalloz, Paris, 1961, pp. 63-64. 
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ل الحالة الاس تثنائية، والقرا ات اللىراد ة اسرتنادا لهراانم يس تحيل أ ن نميز ب وعليرم، يجر  أ ن . ين قرا  اللجوء ا 

ومل لح ة أ خرى، تهان معظم ه ل القرا ات تتلىرل بالعلاقر ة . تأ خ  كل تلك القرا ات ن و الح ، ه ا مل لحة

ة ل يلىد ها باعتبا ل سلطر ة بال ضاتهة ا ل ذلك، تهان  ئهو اةهو ي . بين السلطة الت    ية والسلطة التشريعية

عادة الس رر الم تظم للسلطات العام ة الدس تو ية دا ية بل باعتبا ل سلطة حكوم  ة، وذلك قلىد ا   .ا 

في حين ذه  ا  ال ثالث
13
ل التمييز بين نوعين مل القررا ات ال  يقوط بها  ئهو اةهو ية ، تهتلك ال    يقوط ا 

بها، وال  تعود أ مجملا للسلطة التشريعية، تعد أ عررل اشرريعية وذلك عرـ أ سر اس أ ن  ئرهو اةهو يرة ع ردما 

وب راء عرـ ذلك، تهران . يقوط بها في الحالة الاس تثنائية، تهانرم ترل محرل البرلمران في مما سرة الوظي ر ة التشرريعية

ل تلىدي أ ما القرررا ات الر  يقروط بهرا والر  . رق البرلم ان علداقرا ات م تكتسي طابع التشريع، وذلك دون حاجة ا 

دا ية ل نهرا تلىرد  عرل  ئرهو اةهو يرة باعتبرا ل لحر ازا ت   ر يا  نها تعتبر قررا ات ا  تدخل في المجال الت ظيمي، تها 

نها تخضع لرقابة القضاء. ولهو لحازا س ياس يا  .وب اء عـ ذلك، تها 

أ مررا الا رر ال ال خ رررر
14

ل القررول بان القرررا ات الرر  يتخرر ها  ئررهو اةهو يررة في ظرر ل الحررالة  تهقررد ذهرر  ا 

الاسرر تثنائية تبقرر  محت ظررة بطابعهرر ا ال دا ي نررر كان المجررال الذي تدخرر ل ته ررم، وذلك عررـ أ سرراس أ ن  ئررهو 

دا ية ولهو هيتة اشريعيةاةهو ية اتخ ه ذا تردخل في المررجال الت ظيمري، تهران قرا اترم تعرد . ا باعتبا ل هيتة ا  تها 

شك ال دا ي ة، وه ا ل يلو  أ ي ا  ذا تدخل في المجال المخلىرص للسلطر ة التشرريعية، تهران ال عررل . قرا ات ا  أ ما ا 

ماننهرا أ ن تلوري أ و تعردل ال نهرا تبقر  محت ظر ة ال  يقوط بهرا تكرون لهرا قروة القرانون، أ ي با  قرانون، ومرع ذلك تها 

وب اء عـ ذلك، تهان القروة ال  تتمتع بها تلك ال عرل ل تحول بهنها وبين ق  اط القا  ال دا ي . بطبيعا ا ال دا ية

 .برقاباا

 

 

 

 موق  ال قم اائا ري: ثانيا 

ص اء لتل رة، ح رث ل  تهالملاحظ بالنس بة لل قم اائا ري انم هو الصخر قرد عررف أ أ ن ه رار ا رال تهقهرىي يميرل ا 

ل الحرالة الاس تثنائ ر ة، تعر د مرل  ل قررا  اللجروء ا  اعتبا  أ ن القرا ات ال  يتخ ها  ئرهو اةهو يرة اسرتنادا ا 

أ عرل الحكوم ة ال  ل تخضع للرقابة القضائية، ل ن  ئهو اةهو ية يما سها باعتبا ل مجماح  الس يادة
15
 . 

                                                           
13
-Cf. George VEDEL, op.cit, pp. 36-37. 

14
 - Cf. Claude-Albert COLLIARD, Libertés publiques, 5

ème
 éd, Dalloz, Paris, 1975, p.129.  

15
، العردد ال ول، اائا رر ، 6997س، .ا.ق.ا. .اية القضائية للحريات ال ساس ية تهري الظرروف الاسر تثنائية ، طانظر ، مسعود ش دوب ، الحم - 

  11 .  
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وال جان  ه ا الا ال ه ار ا ال أصخر ررى ةو ة التمييز بين المسائ ل ال  تدخ ل في مجرال التشرريع، والر  

في المجال الت ظيمي، وال  تخضع للرقابة القضائيةت لا مل الرقابة القضائية، والمسائ ل ال  تدخل 
16
. 

لذي جاء في مضمونم أ ن ال وامرر المتخر ة مرل طررف أ ما الا ال الصخر تهقد ت نال ال س تاذ الدكتو  مراد بد ان وا

دا ية دا ي ة، وذلك نظرا للىدو ها مل هيئ ة ا  وررى ال سر تاذ بان المسسر و .  ئهو اةهو ية تعد بملابة قرا ات ا 

ل . الدسترو ي اائا رري لم يرتكلم عرل ةو ة عرضهر ا عرـ البرلمران للمواتهقرة علدرا ن هر ا الحر  قرد يرسدي ا  ا 

ل أ ن الباحر ث ير ه  ا ل عكرو ذلك، . هر ل ال وامرر تكتسر  منر  البدايرة طبيعرة اشرريعية الاعتقاد بان ا 

ر رل   –أ ي و وب أ و ع دط و روب عررض ال وامررر عرـ البرلمران    –ويعتقد بان اختلاف ه رل الح  ين 

ا و رود خطرر أ ساسا في الشروط ال  نص علدا المسسو الدس تو ي لتقررر الحالة الاس تثنائية، وال  مل بهنهر

ل . داه م يوشك أ ن يلىه  المسسسات الدس تو ية لتهول ة، وال  مل بهنها البرلمران تههر ا ال خ ررر قرد يتعررض ا 

ل تقرررر الحرالة الاسر تثنائية. خطر يس تحيل معم أ ن ي عقد ماننية  ئهو اةهو ية في اللجروء ا  . وه ا ما يبر ل ا 

برل . ه ا عـ البرلمان، ل ن ه ا ال خا يس تحيل عليم أ ن يجتمر عوفي ه ل الحال ة ل يمكرل عرض ال وامر المتخ ة 

وعليرم، تهران الر ص عرـ ةو ة . أ كا مل ذلك تهان البرلم ان قد ركون منح لا قبرل تقرررر الحالر ة الاسر تثنائية

عرض ال وامر المتخ ة ه ا، ل معنى له
17
. 

ذا كان س   تقرررر الحرالة الاسر تثنائية : بأ نم يج  أ ن نميز ه ا بين حالتين"مراد بد ان قائلا ليضي  ال س تاذ  تها 

هو الخطر الذي أ مجماب البرلمران بحيرث منعرم مرل الا ر ا، تهران ال وامرر المتخر ة ه را يسر تحيل عرضرها عرـ 

دا يرة وعليم تهان تلك ال وامر تبق  محت ظة بطبيعاا ال دا ية.البرلمان للمواتهقة علدا . ما داط أ نها مجمد ت عل هيتة ا 

ذا تقر ت الحالة الاس تثنائية لسر   ل يتعلرق بالخطرر الذي يلىره  البرلمر ان، تهران هر ا ال خرا عل ر م أ ن  أ ما ا 

و في ه ل الحالة، ونظرا لموق  المسسو الدس تو ي الذي الرلط جانر  اللىرما، تهران  ئرهو اةهو ير ة . يجتم ع

مرا أ ل يعر: ركون لاا برين  ررض ال وامرر عرـ البرلمران، وفي هر ل الحرالة تبقر  ترلك ال وامرر محت ظرة بطبيعارا ا 

ما أ ن يعرض ترلك ال وامرر عرـ البرلمران . ال دا ية وهرو احر ل غرا وا د مرل ال اح رة العمليرة وذلك نظررا  –وا 

         ت منررر  وفي هررر ل الحرررالة تلىرررب  ترررلك ال وامررررر بملابرررة اشرررريعا –لت رررادي الدخرررول في صراا مرررع البرلمررر ان 

"مواتهقة البرلمان علدا
18
. 

دا يرة ل نهرا اتخر ت مرل  الا الوه ا  تباا، تهال وامر اللىاد ة في الحالة الاسر تثنائية هي قررا ات ا  هو ال ول بال 

يرداا ال وامرر لم  6991مل دس تو   621طرف  ئهو اةهو ية لكل الملا للانتبال أ ن المادة  تلرئط هر ا ال خرا با 

 .اللىاد ة في الحالة ال س تثنائية لدى البرلمان مل اجل المواتهق ة علدا أ و  تهضها

                                                           
16

 - Cf. S. GHAOUTI, et B. ETIEN, op.cit., pp. 714-715; J. M. DUBOIS, et R. ETIEN, op.cit., p. 503. 

 .696أ و دل ال س تاذ مراد بد ان ، المر ع السابق ،   
17

 . 696انظر، مراد بد ان ، المر ع السابق ،    - 
18

 . 692انظر، مراد بد ان، ن و المر ع،    - 
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يداعها ل ن ال مجمل أ ن التشري ع يلىد  عل البرلمر ان واس تثنر اء  لكل الم طرق يو   عـ  ئهو اةهو ية الق اط با 

ال وامر، ومنم ركون للبرلمان حق  قابهرا في حرالة واحر دة  تق لرئهو اةهو ي ة مما سة ه ل الوظي ة عل طريق

ذا لم ركل الخطر الذي اشترطت م المادة  للا علان عل الحالة الاس تثنائية قد داه م البرلمران  6991مل دس تو   91ا 

يداعها حرتى ل يلودرا البرلمر. ومنعم بالتالي مل الانعق اد ل أ ن ا نعتقد بان  ئهو اةهو ية لل يقوط با  ن ا  ان وحرتى ا 

لوائها ن كانا السلطة التشريعية في اائا ر قد تقوط با   . عرضها عـ ه ا ال خ رر تهنحل نشك ا 

ذا كان ال قم قد اختل  في تحديدل للطبيعة القانونية لل وامر اللىاد ة في الحرالة الاسر تثنائية، تههرل القضراء هرو  ا 

؟ لذا خلىلىر ا ال ررا المروالي لموقر  القضر اء مرل  الصخر قد تباينا مواق م في تك ي م لهر ا ال روا مرل ال وامررر

 .التك ي  القانوني لل وامر اللىاد ة خلال الحال ة الاس تثنائية

 موق  القضاء مل التك ي  القانوني لل وامر اللىاد ة في الحالة الاس تثنائية: ال را اللاني

لل وامررر اللىرراد ة خررلال الحررالة  مررا داط أ ن القضرراء اائا ررري لم تكررل له الم اسرر بة لتحديررد التك  رر   القررانوني

الاس تثنائية، لذا س  قوط بد اسة ذلك مل خرلال اسر تعراض موقر   القضراء ال رنسير ممرللا في مح رة الر قض 

 .ومجلو الدولة

 موق  مح ة ال قض ال رنس ية  -أ ول

علان العمل بأ حك اط المادة  زاء القرا ات الم  ثقة عل قرا  ا  ستررو  ال رنسير مل الد 61لقد اتخ ت مح ة ال قض ا 

أ وت  26ته ي القرا  المس خ في . موق  ا مماا لا لذلك الذي عبرت ع م لش ان قرا  ال علان، أ ي عدط الاختلىا 

6916 
19 

نشاء مح ة عسكري ة  6916مايو 1في  لطعل الموجم ضد القرا  اللىاد وبم اس بة نظرها في ا ) المتضمل ا 

، لحظا الورتهة اائائية بمح رة الر قض أ ن (وال  أ دانا الطاعن ين بأ حك اط مت اوتة لمشا كام في حركة التمرد 

انر م في "ء عرـ ذلك قرر ت وبن ا. لوضع المادة ذاتها موضع التطبيق كانا متواتهررة 61الشروط المقر ة في المادة 

ه ل الحال ة، مطابقة القرا  السال   الذكرر لتهسترو ، وتبعا لذلك، مشروعية المح ة المنشاة بمقتضىر ذلك القررا  

ومل ل وحس  مح ة الر قض ال رنس ر ة تهران القررا ات . ل يمكل أ ن ركون محل اعتراض أ ماط السلطة القضائية

ق ال مر بالقرا  ال مجمي المعلرل عرل تطبيرق المر ادة أ و القرررا ات المتخر  ة أ ا راء ، سواء تعل61المتولدة عل المادة 

وق د اس تقرت مح  ة ال قرض ال رنس  ة عـ الح ل السالر   الذكررر . تطبيقه ا ، تخر  عل  قاب ة القضاء الع ادي

Piegts  Dovecar et في  قررا 
20

.  

 موق  مجلو الدولة ال رنسي  -ثانيا 

                                                           
19

 -Cf. C.Crim. 21 août 1961 Bull.crim.1961, n 363, p 695, Fohran, 

 .292أ و دل نصر الدرل بل طي و  ، المر ع السابق ،   
20

 - Cf. Cass.crim, 10 mai 1962, J.C.P.1962.2.12736, not Michaud. 

 .292أ و دل نصر الدرل بل طي و  ، المر ع السابق ،   
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ل قرررا   لقد أ تيحا ال رمجمة لمجلر و الدولة ال رنسير في التعبرا عرل موق ر م مرل ال  رراءات المتخر ة اسرتنادا ا 

ل الحالة الاس تثنائ  ة  ح رث اعتربر مجلرو   Rubin de servens في قررا ل الشهر ا في قضر ية  وذلك.اللجروء ا 

الدولة ال رنسي أ ن ال عرل ال  يقوط بها  ئهو اةهو ية وال  تدخل في اختلىا  السرلطة التشريع ر ة حسر  

  .مل دس تو  تهرنسا، ركون لها طاب ع التشريع، وبالتالي تههىي ت لا مل  قابتم 11ما حصرتم المادة 

مررل الدسرر تو   19عرررل الرر  ترردخل في المجررال الت ظيمرري أ و الت   رر  ي ، والرر  ترردخل في نطرراق المررادة أ مررا ال  

نها تبق  محت ظة بطبيعاا ال دا ية وبالتالي تخضع لرقابتم طبقرا للقواعرد العامرة وقرد جراء في ح ليرات . ال رنسي، تها 

بعررد الاستشرا ة الر يرة للرروزرر ال ول  ،6916ابريرل  21ح ررث انرم بمقتضىر القرررا  المرس خ في : "هر ا القررا  

مرل دسر تو   61و ئهسي مجلسي البرلمان، وبعد  أ ي المجلرو الدسر تو ي ، وضرع  ئرهو اةهو يرة نرص المر ادة 

موضع التطبيق ، وان ه ا القرا  له مجم  ة ول الحكومرة الذي ل يمرلك مجلرو الدولة مراقبرة مشرروعيتم  6927

..."ول مدة تطبيقم
21
. 

وررى ال س تاذ مراد بد ان لشان القرا  اللىراد  عرل مجلرو الدولر ة ال رنسير الذي اعتربر أ ن القررا ات اللىراد ة 

تخر  مل  قابتم متى كانا تدخل في مجرال التشرريع، هرو موقر  يردعو  61عل  ئهو اةهو ية استنادا للم ادة 

ذ كان  ل الدهش ة، ا  ن كانا تتمتع بقوة التشريعا  بقاء عـ الطبيعة ال دا ية لتلك القرا ات، وا  مل الملائ م ال 
22
. 

 :خا ة

ا ن الاعتراف بدو  اشريعي أ و وظي ة اشريعية لرئهو اةهو ية في الحالة الاس تثنائية كر  أ ي ا سرابقا ل ركرون  

ل بضوابط مع  ين ة، وتحا  قابة لحات معين ة أ ي وتهقا لشروط وضوابط قانون  ة أ همهرا هي الحرالة الاسر تثنائية، ا 

لبد مل تواتهرها للقول بلىحة ال وامر اللىاد ة عل مملل السلطة الت    ية في ظرف يعتربر مرل اخطرر الظرروف 

 .الاس تثنائية وهي الحالة الاس تثنائية

 لل وامررر اللىراد ة أ انر اء الحالر ة الاس تثنائ ر ة يرل وتهقرا لولبرة المعيرا  بال ضاتهة ا ل ذلك تهران التك ير  القرانوني

لوراء  دا ير ة تخضر ع لل ظراط القانرروني للقررا ات ال دا يرة مرل ح رث القابليرة للا  العضوي، ح ث تعتبررر قررا ات ا 

 .والتعويض أ ماط القضاء ال دا ي وك ا القابلية للرقابة الدس تو ية

 :قائمة المرا ع
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Paris ,1999. 

                                                           
21

 .211الدرل بل طي و  ، المر ع السابق ،   انظر، نصر - 
22

 .691انظر، مراد بد ان ، المر ع السابق ،    - 
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-Georges MORANRE, Le contrôle des décisions prises au titre de l’article 16, recueil Dalloz , 

Paris ,1982. 

-George VEDEL, Droit administratif, 6eme éd, P.U.F, Paris, 1976. 
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 :الرسائل ااامعية

 دكترو ال دولة في القرانون مراد بد ان ، الرقاب ة القضائية عـ أ عررل ال دا ة العامرة في ظرل الظرروف الاسر تثنائية ،  سرالة -

                .2222-2221، يية الحقوق ، جامعة   لالي الياب و ، س يدي بلعباس ، العاط

ي و  ، السلطات الاس تثنائية لرئهو اةهو ية اائا ري والضر ت الدس تو ية للحقروق والحرريات العامرة، نصر الدرل بل ط  -

 .2221 – 2222 سالة دكتو ال دولة في القانون العاط ، يية الحقوق ، جامعة س  دي بلعباس ، 

 :المقالت

مسرعود  -. العردد اللالرث ، اائا رر ،2229ية ، اتهريرل عق لة خرباشي ، التشريع عل طريق ال وامر ، مجلة الد اسات القانون  -

 .، العدد ال ول، اائا ر6997س، .ا.ق.ا. .ش دوب ، الحماية القضائية للحريات ال ساس ية تهري الظروف الاس تثنائية، ط

 :الملىاد  القانونية

 .6911دس تو  اائا ر لس  ة  -

 .6991دس تو  اائا ر لس  ة  -

 .6979دس تو  اائا ر لس  ة  -

 .2227المعدل في  6991دس تو  اائا ر لس  ة  -

، يتعلرق بمراقبة مطابق ة القانرون العضروي  6999ته  ري  26المرس خ في  99/ د .ط/ ا .ق. /  27 أ ي المجلو الدس تو ي     -

 . 62      . . .الذي ت دد ت ظيم المجلو الشع بي الوطني ومجلو ال مة وولها وك  ا العلاقة بهنهر وبين الحكومة،  

 


